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العقود الالكترونية بين الاتجاهين ضوابط تحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات 

التقليدي و الحديث
*
 

 تيارت  -ابن خلدون   جامعة  -"ب"أ س تاذ محاضر  -بلاق محمد / د

 

 :ملخص

ةرة العدي د م ن ا ش قت القانوني ة  إ ا  أ دى انتشار عقود التجارة الالكترونية عبر ش  ككة الانترن إ ا 

مسأ لة تحدي د الاختص اص القض ائي الدولي في ا نازع ات الناش   ة التي تتعلق بهذا النوع من التجارة ، من أ همها 

عنها، ومعرفة القواعد والضوابط التي تساعد في الكشف عن المحكمة المختص ة بنر ر ال  اع ، خاو ة وأ ن أ  ل   

برام العقد أ و تنفيذه، وهو م ا يتع ارق عاع ا  ضوابط تحديد الاختصاص لها طابع مكاني مثل ا وطن أ و مكان ا 

 .ووية ا عاملات الالكترونية التي ترفض التعامل  الكا مع كل ما هو مادي و ملموسمع خص

ولذلك أ وكح على الدول والتشريعات القائمة فيها بال ضافة ا إ جهود المجتمع الدولي السعي م ن أ ج ل ت وفل الك   ة 

عام ة علاع ات ا ناس كة للتجارة الالكترونية، عبر تحقيق اليقين والقابلي ة للتبؤ و والتوع ع  الذي ن سس  تليل ب دوإا ا 

 .تجارية دولية تتمتع بالثقة والاس تقرار في الحاضر والقدرة على التوسع والازدهار في ا س تقؤل

Résumé: 

L’expansion des contrats de commerce électroniques via Internet a donné lieu à de 

nombreuses questions juridiques qui sont liés à ce type de commerce, et parmi les plus 

importants celui qui concerne la définition de la juridiction internationale pour les conflits y 

découlant , la connaissance des règles et des dispositions qui aideront à la détection de la 

juridiction compétente pour connaître le litige, notamment et en considérant que la plupart 

des règles régissant la spécialité ont un aspect spatial à l’exemple du citoyen ont un lien ou 

l’on conclut l’acte (le bail) ou son exécution . Ce qui s’oppose de ce fait fermement avec la 

spécifié  des opérations électroniques qui refusent d’agir généralement avec tout ce qui est 

matériel et palpable. 

C’est pour cela que les états avec leurs législations en vigueur, en plus des efforts de la 

communauté internationale se doivent chercher à assurer un environnement approprié pour 

le commerce électronique. pour réaliser ce qui est certain et la prédisposition de la 

prévoyance et la concrétisation dont il est impossible, sans elles, d’instituer des relations 

                                                           
*
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15 
 

commerciales internationales qui se caractérisent par la confiance. la stabilité. Aujourd’hui la 

capacité dans l’expansion et la prospérité à l’avenir. 

 :مقدمة

العقود الالكترونية من ا تغلات العا ية الجديدة التي فرضإ نفسها بقوة خلال الحقؤ ة اأ خ لة م ن الق رن تعتبر 

العشرين، ومن ثم فقد أ وكلإ أ حد دعائم النرام الاعتصادي العا ي الجدي د وأ ح د اأيلي ات الهام ة ال تي تعتم د 

نتاجية  .عليها عو ة ا شروعات التجارية وال 

ذا كان لرهور  وانتشار هذه العقود الدور الكارز في خدمة أ هداف البشرية والسل به ا و و التق دم والازده ار وا 

ل أ إا لم تخلو من العقؤات ولم تكف عن طرح العدي د  عبر تسهيل وسرعة التصال بين شعوب العالم المختلفة ، ا 

الك   ة الافتراض ية، ولع ل م ن أ همه ا من ال شكالت القانونية التي تتعلق بمختلف جوان  العمليات التعاعدية في 

تلك الخاوة با نازعات التي عد تبشأ  عنها، خصووا في ا  رح  ال تي تس  كق تحدي د الق انون الواج   التاكي ق 

على ال اع ، وا تمث  في تحديد الاختصاص القضائي على هذا النوع من ا نازعات، خاوة أ م ام وو ف العا ي ة 

لكتروني ة شش ع ع ام م ن جه ة، والا ابع ا  كاني الذي تتم ب ب ا ض وابط تحدي د التي تتص ف ب ا ا ع املات الا

 .الاختصاص القضائي الدولي من جهة ةنية

تتم بين أ طراف مختلفي الجبس  ية ، ول كك ن  كما أ ن  الكية العلاعات القانونية التي تتم حاليا عبر ش ككة الانترنإ

دارة ا  وعع الالك تروني الذي تج ري خ لاك  ت لك العلاع ات، ب ل ول ح تى ربما حتى الجزم با كان الذي تتم منا ا 

مزود الخدمة الالكترونية، و هو ما يعاي وورة أ ولي ة أ ب رز التيا دات ا تعلق ة بتعي ين المحكم ة المختص ة بنر ر 

 .ال اع وحجم الاختلاف الذي كب موعف التشريعات المختلفة ششأ إا

تج  اوب ض  وابط الاختص  اص القض  ائي الدولي التقليدي  ة م  ع  م  دىوأ م  ام ه  ذا الوض  ع كان التس  ا ل ح  ول 

خصوويات العقود الالكترونية؟ وما هي طكيعة التغلات التي تمليها  علاعة الجهة القض ايية المختص ة بمنازع ات 

 العقود الالكترونية ؟ 

حاطة بمختلف جوان  هذا ا وضوع ارتأ ينا تناوك  من خلال محورين، نفرد أ ولهما لدراسة الض وابط التقليدي ة  وللا 

لتياديد الاختصاص القضائي الدولي في منازع ات العق ود الالكتروني ة، أ م ا ةف يهما فنخصص ا للض وابط الحديث ة 

لتياديد هدا الاختصاص في ظل حرص جان  ككل من الفقا  رحة جديدة تجمع في الوعإ نفس ا ب ين أ ط راف 

 .من جبس يات مختلفة و يبتمون أ عاليم متعددة
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 .الضوابط التقليدية ودورها في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات العقود الالكترونية –أ ول 

إ أ إا عق ود ت تلاف فيه ا  من ا تفق عليا أ ن عقود التجارة الالكترونية يغل  عليها الاابع الدولي، و يرجع ذلك ا 

ج دين في دولة أ و دول عروق السلع و الخدمات عن طريق ش ككة الانترن إ، وذلك م ن عؤ ل أ ش ماص متوا

ش كاع حاجاتهم ا تكادلة متعددة وحيث يتم التفاعل ب نهم من أ جل ا 
1
. 

ع لى ض وابط  -أ ساس ا -ومن حيث ا كدأ  فا ن الاتجاهات التقليدية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي تقوم 

يتمت ع ه ذا اأ خ ل شخصية في وورة ضابط جبس ية ا  دع  علي ا الذي يعا ي الاختص اص لمحكم ة الدولة ال تي 

عامة باعتكارها ضوابط شخصية كذلك ذات طابع مكاني، كما أ ن ال كعض بجبس تها، أ و ضابط ا وطن أ و محل ال 
2
 

 ( .باأ خص ضابط ا وطن) منها يعتبر في نرر الكعض من عناصر الشخصية القانونية 

التجارة الالكترونية،  مس  تهدفين  وعليا س نيااول فيما يلي تبيان مدى اناكاق تلك الضوابط على منازعات عقود

ليها في ظل ا س تجدات التي أ وجدها الفضاء الافتراضي الذي تبش ط  من وراء ذلك تقييمها وتقدير حجم الحاجة ا 

 .فيا هذه العقود

 :ضابط جبس ية ا دع  عليا -3

ا ينعق  د يع  د ه  ذا الض  ابط م  ن الض  وابط الشخص  ية ال  تي تعتم  د ع  لى ا رك  ز الق  انوني للم  دع  علي  ا، و بموجؤ  

ليه ا ا  دع  علي ا بجبس  تا الاختصاص القضائي لمحاكم الدولة التي يبتمي ا 
3

، لذلك يعُ ده كث ل م ن الفقه اء ض اباا 

عانونيا شخصيا عاما ل يقتصر على نوع معين من ا نازعات دون  لها
4
. 

لي ا كاف في ذات ا أ ن توافر الجبس  ية الوطني ة للم دع  ع " جبس ية ا دع  عليا"و مفاد عاعدة اختصاص محكمة 

ليه ا بجبس  تا دون حاج ة لش ترار أ ي رابا ة أ خ رى ب ين ال  اع  لنعقاد الاختصاص لمحكمة الدولة ال تي يبتم ي ا 

ودولة هذه المحكمة
5

، وهو ما أ كدتا العديد من ا واثيق و ا عاهدات الدولية ا تعلقة بالختص اص القض ائي، ك ما 

وكذلك اتفاعية لوجانو ا برمة ب ين دول اااع ة اأ وربي ة م 3021مة س نا هو الحال بالبس كة لتفاعية بروكسل ا بر 

م 3011س نة 
6
. 

                                                           
1
 .173، ص 1110، ال سكندريةعصام عكد الفتاح مار، التجارة الالكترونية في التشريعات العربية واأ جنكية، دار الجامعة الجديدة،  - 

2
 .11، ص 13110هشام علي وادق و حفيرة الس يد الحداد، دروس في القانون الدولي الخاص، دار ا اكوعات الجامعية، مصر  - 

3
 .العبرة بحمل الجبس ية وعإ رفع الدعوى ول يوثر سقور الجبس ية عن ا دع  عليا في وعإ لحق على عيام اختصاص المحكمة - 

4
 .25، ص 1110مة في الاختصاص القضائي الخاص، مبشورات الحلبي الحقوعية، بلوت حفيرة الس يد الحداد، النررية العا - 

5
م ن  53و  53وهو نفس ما اعتمده ا شرع الجزائري في تحديد الاختصاص القضائي الدولي في العلاعات الخاوة الدولية من خلال نص ا  ادتين  - 

 .عانون ال جراءات ا دنية وال دارية النافذ
6
طار القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، الق اهرة، سليمان  -  ، ص 1133أ حمد فضل، ا نازعات الناش  ة عن عقود التجارة الالكترونية في ا 

122. 
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ن ا  دعي س  يواجا العدي د م ن  و بتاكيق ضابط جبس ية ا دع  عليا في مجال عقود التج ارة الالكتروني ة ، ف ا 

ا س واء تعل ق الصعوبات عند رفع دعواه، يأ تي في مقدمتها  وعوبة التلق ق م ن شخص ية ا  دع  علي ا وجبس  ت

اأ مر باأ شماص الاكيعية أ و ا عنوية، لس يما وأ ن الغالكية العرم  من عقود التجارة الالكترونية حتى تلك ال تي 

تم ام علي ة التعاع د،  إ ملء ا تعاعد لس تمارة الكتروني ة تتض من     م ن الكي اشت الشخص ية تمهي دا ل  تحتاج ا 

عامتا وما شابا ذلك من الكي اشت وهذه الكياشت تتعلق عادة باسم ا تعاع د وبريده الالكتروني و موطنا أ و محل ا 

تمام العملية، ونفس الشيء يناكق  على اأ شماص الاعتكارية وال تي ل مج ال فيه ا للترك ب ع لى  التي تساعد في ا 

دارة جبس ية هذه اأ شماص بدليل الاعتماد على ضوابط أ خرى ترتكز ع لى معي ار التأ س  س و معي ار مرك ز ال  

 .الري سي، ومن ثم ل س لضابط الجبس ية أ ي دور في ا وضوع

مراعؤة العناوين ال لكترونية ال تي سس  تمد ا ا تعاع دون للتلق ق م ن  من جان  أيخر نجد أ نا من الصع  كذلك

 ل مسموح لهم بتخزين عناوين العملاء على عاعدة  فالتجار، ( الارف الثاني في العقد ) هوية الشخص اأيخر 

الكياشت الخاوة بهم للتلقق من هويتهم ، أ ن هذا العمل يع د مخالف ال للق انون الخ اص بحماي ة ا علوم ات ا تعلق ة 

ا تعل ق بحماي ة الكي اشت  3002أ كت وبر  15بالحرات الشخصية، وهذا ما يتفق مع التوجيا اأ وروبي الص ادر في 

الاابع الشخصي وحرية تداولها عبر الحدود، وبالتالي يصع  التأ كد من جبس ية اأ طراف ا تعاعدةذات 
7
. 

 :تقويم دور ضابط الجبس ية في تحديد الاختصاص القضائي الدولي  -3-1

زاء الصعوبات اأينف ذكرها دعا اأ س تاذ  إ عدم تاكيق ا فاهيم ا وجودة في الع الم الحقيق ي ع لى  J.P.Ballowا   ا 

العالم الافتراضي، أ إا مفاهيم مادية ل تتماشى والعالم الافتراضي الالكتروني
8

إ الخصوو ية ال تي تم ب  ، بالنر ر ا 

 .التعاعد عبر ش ككة الانترنإ وطريقة اس تمدا ا، وهو ما يفيد بتراجع ضابط الجبس ية في هذا المجال

أ عل ن ع دم ملائم ة ض ابط جبس  ية ا  دع  علي ا  هذا التوجا اأ خل أ كده وأ يده جان  من الفقا الفرنسي  حي ا

 عايات العالم الافتراضي، مبررين ذلك بحجة وعوبة تحديد جبس ية ا واعع الالكتروني ة  وبص فة خاو ة ا واع ع 

التي ل تمثل شركة تجارية عائمة، لها جبس ية محددة وموطن مع روف كا واع ع الالكتروني ة ال تي تق دم خدم ة بي ع 

 .عبر ش ككة الانترنإبرامج الكمكيوتر 

إ تع ارق ض ابط الجبس  ية م ع مؤ دأ  ع وة نف اذ اأ ح كام القض ايية، خاو ة  شهيك عن ذلك افتهى  بعض الفقا ا 

عندما يكون الاستناد ا إ ضابط جبس ية ا دع  عليا لعقد الاختص اص القض ائي ا إ محكم ة الدولة ال تي يبتم ي 

يخر يربط  ليها بجبس تا من دون الاعتماد على عنصر أ هذه المحكمة بال اع القائم، مما يجعل التعارق مع مؤ دأ  ع وة ا 

ذ س يكون الحكم الذي س يصدر عن المحكمة  ل ممك ن التنفي ذ في الدولة ال تي  م ل  النفاذ يرهر بصورة جلية، ا 

عليمه اا دع  عليا جبس تها  لعدم وج ود أ م وال أ و مراك ز ع ل ك  ع لى  ، بحي ث كك ن أ ن تجع ل تنفي ذ الق رار ا 

                                                           
7
 .172، ص 1111والح ا  لوي، القانون الواج  التاكيق على عقود التجارة الالكترونية، دار الجامعة الجديدة، ال سكندرية،  - 

8
 .122ن أ حمد فضل، ا رجع السابق، ص سليما - 
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ائي الصادر ضده  ل ذي جدوىالقض
9

، ومعا أ وكح القول بعدم جدوى الركون ا إ ضابط الجبس  ية في تحدي د 

الاختصاص القضائي الدولي ، كونا ل يعبر عن أ ية رابا ة جدي ة ب ين ال  اع وب ين الدولة ال تي تنر ر محا ه ا في 

 .ال اع 

عامتا -1  :ضابط موطن ا دع  عليا أ و محل ا 

إ محاكم الدولة ال تي يوج د فيه ا م وطن ا  دع  علي ا أ و مح ل ينعقد الاختصاص القضائي  بموج  هذا الضابط ا 

عامت  ا، وه  ذا توج  ا جان    م  ن الفق  ا الق  انوني الذي اعت  د بض  ابط ا   وطن كك  ديل دائم لض  ابط الجبس   ية في  ا 

ت ا ص الح العلاعات الخاوة الدولية، مبررين في ذلك بوجود اتجاه عا ي و و الوح دة الس ياس  ية ب ين الدول ذا

إ توحي د الحل ول  ا شتركة التي تس تهدف الابتعاد عن ضابط الجبس ية وعدم الاعتماد عليا من أ جل الوو ول ا 

فيما ب نها داخل دول الاتحاد
10
. 

وسس توي في موطن ا دع  عليا كضابط للاختصاص القض ائي الدولي أ ن يك ون موطن ا للش خص الاكيع ي أ و 

من القانون ا دني موطن الشخص الاعتك اري  21ع الجزائري في ا ادة الشخص الاعتكاري، ولذلك حدد ا شر 

ذا كان يزاول جزءا م ن نش اطا في الجزائ ر  دارتا، كما يعتبره كذلك ا  بنصا على أ نا ا كان الذي يوجد فيا مركز ا 

دارتا الري سي في الخارج عن طريق فرع ك ، حتى ولو كان مركز ا 
11
. 

عامة  -1-3  :كضاباين في تحديد الاختصاص الفضائيتقويم ا وطن ومحل ال 

عليم ي، م ا  إ أ ن التعاعد عبر ش ككة الانترنإ ل يبسجم بالكامل مع الضوابط ذات الاابع ال  ذه  أ  ل  الفقا ا 

عمالها ا إ حد ككل، بحس كان أ ن تحدي د م وطن اأ ط راف بوض وح في ه ذه العق ود  إ التقليل من فرص ا  أ دى ا 

هذه اأ خلة ل تتضمن في الغال  موطن اأ طراف بوض وح عن اوين ا ش تري ،  يتيادد بصعوبة ككلة، مادام أ ن

ع امتهم خاو ة في العق ود ال تي ت برم  على اعتكار أ نا ل يوجد التزام على عاتق اأ ط راف بكتاب ة بي اشتهم أ و مح ل ا 

 .وتنفذ داخل الش ككة

عامة ا دع  عليا في ا عاملات التقليدية كما أ ن  التي تتم من خلال الوس ايل الالكتروني ة تحديد موطن أ و محل ا 

للاتص ال كالف  اكس أ و ال  تلكس أ و التليف  ون كك  ن معرفت  ا م  ن عؤ  ل اأ ط  راف م  ن خ  لال ال  ر  الك  ودي الذي 

ي  تم التعام  ل م  ن  الذييالكون ا ، في الوع  إ الذي يفتق  ر في ا ال نترن  إ ا إ ذلك التيادي  د ف  العنوان ال لك تروني 

ليها خلاك   ل مرتكط بكلد معين ، م  وبالتالي ،  (org.)أ و  (com.)ا قاع الخل منها ب   فيثال العناوين التي سشار ا 

 .فلا سشع مثل هذا العنوان محل عامة أ و موطن ةبإ با عنى ا فهوم في التفاعيات الدولية

                                                           
9
 عكد الكاسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الالكتروني ة، دراس ة مقارن ة، مبش ورات الحل بي الحقوعي ة، - 

 .322، ص 1135لكنان ، 
10

 .11، ص 1111ية، مصر هشام علي وادق، دراسات في القانون الدولي الخاص، دار ا اكوعات الجامع  - 
11

 .من القانون ا دني الجزائري النافذ 15يراجع نص ا ادة العاشرة فقرة  - 
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ش ارة أ و م وشر ل يح ي دل ع لى ا  وطن أ و  لكتروني ة ل تحم ل أ ي ا  مح ل بال ضافة لذلك فا ن هن ا  عن اوين ا 

لك تروني وط ي سس مح بالت وطين ،  عامة ، بل وعلى افتراق أ ن التاجر س يقوم بتسجيل موععا على عنوان ا  ال 

عامة أ و ا وطن وا وشر الوطي الذي تم فيا تسجيل العن وان ال لك تروني ،  فلا يوجد ما يضمن ماابقة محل ال 

ول تاابق توطينا حقيقيال لل طرافأ ن س ياسة منح هذه العناوين ال لكترونية تختلف من مكان أيخر 
12
 

إ عدم تاكيق ا فاهيم المحددة للاختصاص في العالم ا  ادي  وشسب  هذه الصعوبات دعإ بعض اأيراء الفقهية ا 

على الع الم الاف تراضي، والاع تماد ع لى فك رة ا  وطن الاف تراضي كيا ل ب ديل
13

، بال ر  م ن أ ن ه ذه اأ خ لة 

حال تاكيقها، كوإ ا تف تح الك اب لجع ل ض ابط ا  وطن أ م را مص انعا كك ن  بدورها ل تخلو من الصعوبات في

م ششأ ن  1111للمورد أ ن سس تمدما أ و يخفيا كيفما أ راد، وهو اأ مر الذي تفان ك  التوجا اأ وروبي الصادر عام 

ش أ ة للم ودي، التجارة الالكترونية، والذي أ عر بأ ن وجود مسأ لة تقنية وتكنولوجية لتوريد ا علوم ات ل كث ل مب 

 .وذلك يكفي لرفض فكرة ا وطن الافتراضي

ك  ما حاول  إ ب  دورها اتفاعي  ة الخا  ابات الالكتروني  ة في العق  ود الدولي  ة ال  تي أ ع  دتها لجن  ة اأ   ا تيا  دة للق  انون 

م ، أ ن تتبنى بعض القواعد مشترطة من خلالها على ا واعع الالكترونية بي ان ا  كان  1112التجاري الدولي عام 

لحقيقي لها عند تقدكها أ ي عرق للتعاعد عبر ش ككة الانترنإ، ولكن أ مام و عوبة تحدي د م كان مح دد أ و مق ر ا

ا ق ر ذي الص   اأ وث ق " عل لل طراف ا تعاعدة عبر الش ككة، تكبإ التفاعية معي ارا موس عا يتض من معي ار 

وف التي كان اأ طراف  ع لى ع به به ا أ و و بموجؤا منح للقضاء سلاة تحديد ذلك  ا قر في ضوء الرر " بالعقد 

برام العقد كان عليهم أ ن يتوععوها عؤل أ و عند ا 
14
. 

أ ما بالبس كة للشخص الاكيعي الذي يتعاعد ع بر ش  ككة الانترن إ ف به تس  تمدم التفاعي ة شش أ نا فك رة ا  وطن 

عامة ا عتاد" كدليل على مقر عل أ و تواجد هذا الشخص، بل اس تمدمإ فكرة ذا في ن ص ا  ادة وه" مقر ال 

 .11السادسة في فقرتها 

عامة أ مر يكتنفا الكثل من الصعوبات ، ال تي م ن   مما تقدم يتأ كد بأ ن في الاعتماد على ضابط ا وطن أ و محل ال 

ا مكن أ ن تعيق عل القضاء عند تصديا للفصل في مسايل اختصاو ا وم ن ثم أ و كح م ن ال  وري الكل ث 

إ تحقي ق اليق ين الق انوني واأ م ن عن ضوابط أ خرى أ كثر ملائمة في محاولة من طرف الفق ا الق انوني للوو ول  ا 

 . القانونيين اللذين تبشدهما اأ طراف ا تعاعدة
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 والح ا  لوي، ا رجع السابق، ص  - 
13

 .121سليمان أ حمد فضل، ا رجع السابق، ص  - 
14

ذا لم يعين الارف " تنص ا ادة السادسة في فقرتها الثانية من التفاعية على أ نا  -  مقر العمل أ و كان ك  أ كثر من مقر عل واحد، كان مق ر ع   ا 

برام العقد أ و ع   "ؤل ابراماهو ا قر اأ وثق و  بالعقد ا عي، مع اأ خذ بعين الاعتكار الرروف التي كان اأ طراف على عبه بها أ و توععوها عند ا 
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 الضوابط الحديثة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات العقود الالكترونية  -ةنيا 

عمال الضوابط ال تي س    كق عد يتعذر في أ  ل  حالت ا نازعات النا ة عن العقود ا برمة عبر ش ككة الانترنإ ا 

عامة ، و بالتالي نصكح أ مام حتمية الكلث عن ضوابط أ خ رى  ذكرها خاوة فيما يتعلق بضاباي ا وطن و محل ال 

إ  من أ جل تلافي النقايص التي تعتري الض وابط اأ خ رى ، وه و اأ م ر الذي تفا ن ك  الفق ا الق انوني  ل ص ا 

ب رام العق د ) ل نش أ ة الال تزام وجوب الاعتماد على ضوابط اختصاص نوعي ة تتمث ل تكاع ا في ض اباي مح  أ و ( ا 

إ فكرة الق اضي الاف تراضي أ و  إ المحكمة المختصة عن طريق اللجوء ا  تنفيذه ، بال ضافة ا إ تحديد كيفية اللجوء ا 

 .محكمة القضاء

برام العقد أ و تنفيذه  – 3  :ضابط محل ا 

برام  ا أ و تنفي  ذه في مج   ال العق  ود التقليدي  ة العدي  د م  ن أ ةرت مح  اولة ت  وطين العق  د م  ن أ ج  ل تحدي  د م  كان ا 

ب  رام العق  د في النا  اق الر   ي الع  ا ي للتج  ارة  الص  عوبات ، و ازدادت ه  ذه اأ خ  لة تعقي  دال ف  يما يتعل  ق بم  كان ا 

إ أ ن الع الم الش  ك  ل يق وم ع لى تواج د حقيق ي في م كان  ال لكترونية، ويرجع أ ساس هذه الصعوبة والتعقي د ا 

 .ضيامحدد باعتكاره عا ا افترا

برام العقد  3-3 برام العقد مسأ لة متعلقة بتفسل عاعدة اختصاص وطني ة ، مم ا :ضابط محل ا  يعتبر تحديد مكان ا 

إ عانون القاضي ا عروق أ ماما ال اع ، و يختلف موعف الدول ششأ ن تحديد ه ذا ا  كان  يلزم الرجوع ششأ إا ا 

ب رام العق د في  في العقود ال لكترونية ، على أ ساس مدى تكبيها لنررات مختلفة حاولإ تحديد ا  كان الحقيق ي ل 

التعاعد بين  ايكين
15
 . 

و  ما كان وجا الخلاف بين هذه النررات ، فا تفق عليا أ إا في مجملها حاولإ تحديد لحر ة نش وء الال تزام ، 

بال ض افة ا إ تح دي -كون هذه اأ خلة تعتبر من أ هم التيادات التي تواجا ا عاملات ال لكترونية بووف عام ، 

ين ا نرم ة للتج ارة ال لكتروني ة لم تق ف عن د رأ ي ، و لذلك نج د أ ن الق وان -الوعإ و الجه د و تح دي التةف ة 

 3002لعام ( اأ ونسترال ) واحد متفق عليا، و من أ مث  ذلك نجد موعف القانون النموذجي للتجارة الالكترونية 

م الذي تبنى نررية تسبه القؤول ، ولك ن أ م ام و عوبة تحدي د ذلك في ب   ة التج ارة الالكتروني ة وبص فة خاو ة 

يقي  قدمي خدمات ا علومات، حاول هذا الق انون اف تراق ك ون الرس الة ع د س لمإ في مق ر ع ل ا كان الحق 

ليا وهذا في نص ا ادة  من ا، وه و ا وع ف الذي س ارت ع لى إج ا عواع د ترف ة التج ارة  15فقرة  32ا رسل ا 

إ تاكي ق نر 1115ال لكترونية ششأ ن التعاع د ال لك تروني لس  نة  ري ة تس به القؤ ول في و ال تي اتجه إ ب دورها ا 

رسال رسالة  فرق ، و نررية العبه بالقؤول في فرق أيخر ، مقيمة هذا الاختلاف على أ ساس التفرعة بين حالة ا 

                                                           
15

د محل خ لاف فقه ىي وع انوني في مختل ف التشر يعات الوض عية ، وه ذا شس ب  تعتبر حالة التعاعد بين  ايكين وتحديد لحرة القؤول وانعقاد العق - 

 . اختلافها حول اأ خذ بنررية من بين اأ ربع الخاوة بتياديد زمان ومكان انعقاد العقد
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إ مق دم خ دمات ا علوم ات   ل  رس الها ا  ليا وب ين ا  إ مقدم خدمات ا علومات الذي عينا ا رسل ا  الكياشت ا 

ليا  .الذي عينا ا رسل ا 

لي ا ، كما افترضإ عواعد ت رفة التجارة الدولية أ ن مكان العبه بالرسالة أ و مكان اس تلا ا هو مقر ع ل ا رس ل ا 

و من أ جل ذلك جاءت هذه القواعد لتلزم أ طراف التعاع د ال لك تروني دائم ا بوض ع بي اشت خاو ة بتيادي د اسم 

ا بشأ ة و موععها الجغرافي و التفاويل الخاوة بممثل معين للمبشأ ة 
16
. 

و أ مام هذه الاختلافات في مواعف التشريعات و القوانين الخاوة با عاملات ال لكتروني ة و القائم ة ع لى ا  نهج 

ب رام العق د ، نوي د أ ن  ليا  كان لتسبه القؤ ول و بالت الي   كان ل  الافتراضي الذي يعتد  الكا بمقر عل ا رسل ا 

ب التفاقيكق  أ طراف العقد حرية  رام العقد من خلال الشر ور ال تي يتفق ان عليه ا في العق د على تحديد مكان ا 

إ ا نهج الافتراضي و ما يقوم عليا من احتمالت   .ك ول ، و اس تثناءا اللجوء ا 

 ( أ و الالتزام )ضابط مكان تنفيذ العقد  – 3-1

ق مص الح ا تعاع دين ترهر أ همية هذا الضابط في أ نا ا كان الذي تتجسد فيا الالتزامات التعاعدية ، كما أ نا  ق 

إ تحقيقها على اعتكار أ ن تنفيذ العقد هو هدف ا تعاعدين و الغاية التي سسعيان ا 
17
. 

ل أ نا في مجال العقود ال لكترونية يج  التميب بين فرضين  ب رام العق د و تنفي ذه ع بر ش  ككة : ا  اأ وإ حيث ي تم ا 

تم ع الاف تراضي بأ دوات ا و خصايص ا و في ه ذه مثل عقود البرمجيات ، و هنا فكون أ مام أ ش ماص المج  الانترنإ

برام العقد من خلال أ دوات المجتم ع الاف تراضي  الحالة عد يتعذر تحديد مكان التنفيذ ، أ ما الفرق الثاني فيتم فيا ا 

لكترونيا و ينفذ مادا ليصكح مع ا م ن ال س ل تحدي  ل أ ن تنفيذه يتم في المجتمع ا ادي ، و بالتالي فالعقد يولد ا  د ا 

 .مكان التنفيذ

و عد أ ثلت هذه التفرعة عن د مح اولة وض ع عواع د للاختص اص القض ائي الدولي شش أ ن العق ود ال لكتروني ة م ن 

حي  ث شع  بر الخ  براء مشر  وع اتفاعي  ة دولي  ة .  1111خ  لال م  وتمر له  اي للق  انون الدولي الخ  اص لس   نة 

إ  للاختص  اص القض  ائي للميا  اكم و تنفي  ذ اأ ح  كام اأ جنكي  ة في ا   واد ا دني  ة و التجاري  ة ، و ذلك بالنر  ر ا 

التاورات الحاو  في مجال التجارة ال لكترونية
18

 . 

و ما يكن وجا الخلاف حول الاعتداد بهذا الضابط بص فة أ و لية أ و احتياطي ة ، يكق   الق ول الفص ل ه و أ ن 

افتراضي مصانع ل يقوم على أ عاليم ذات ركائز جغرافي ة مادي ة ، و بالت الي تص كح مث ل هو مجتمع  الانترنإمجتمع 

                                                           
16

  Cyber lawالانترن إ  ،ننبننن ا وتمر الدولي اأ ول لقانون1115عر بن يونس ، عواعد ترفة التجارة الدولية ششأ ن التعاعد الالكتروني لس نة  - 

 .15، ص 1112، مصر ، 
17

، 1131ولاح علي حسين ، الق انون الواج   التاكي ق ع لى عق ود التج ارة الالكتروني ة ذات الا ابع الدولي، دار النهض ة العربي ة، الق اهرة،  - 

 .515، ص1131
18

 .175سليمان أ حمد فضل، ا رجع السابق ، ص  - 
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هذه الضوابط و التي تقوم على ركائز مكانية من دون فايدة و ل س لها أ ي دور في شأ ن التنريم الق انوني الدولي 

تكار التقليدية ال تي تق وم ع لى للعمليات ا برمة في الك  ة الافتراضية ، و من ثم يصكح الاعتماد على عوامل الار 

تركب العقد مكانيا متوعفة على ضوابط مادية تعين المحكمة المختصة م ن ب نه ا ، مم ا يجع ل ا س أ لة ا اروح ة أ ك ثر 

 . بمكان محدود مثل مكان لتسجيل ا وعع أ و مكان تنفيذ اأ عمال تنفيذا مادا  اتصال

إ هذا الصعوبات ازداد اتجاه أ طراف العقد ا برم الكترونيا وو تسوية ال اع ات ال تي تبش أ  ب  نهم ع بر  وبالنرر ا 

إ واح دة أ و أ ك ثر  ن بعض التشريعات بدأ ت تلزم اأ طراف ا تنازع ة باللج وء ا  وسايل التسوية الكدي ، ل بل ا 

من هذه الوسايل في فزاعات معينة، فضلا على أ ن الس نوات اأ خ لة ش هدت ظه ور وس ايل ب دي  تس  تمدم 

إ ا تعاع  دةني  ات الحديث  ة كوس  ط لتس  وية ا نازع  ات وف  ض الخص  ومات ف  يما ب  ين اأ ط  راف التق  ، بالنر  ر ا 

الخصوويات التي تمبها عن نرلتها التقليدية  من حيث سرعة ال جراءات وع   التكالي ف وعصر  م دة الفص ل 

 . في ال اع، فأ وكح لها بذلك عواعد ةبتة في مجال الاختصاص

 :لتياديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الالكترونيةالجهود الدولية -1

يراء الفقا والقضاء في عرق محاولت لتيادي د المحكم ة المختص ة بنر ر ال  اع  في مع املات التج ارة  لقد ساهمإ أ

ل أ إا لم تحدد لل فراد واععيا كيفية اللجوء لها، و هو اأ مر الذي تولإ اس  تدراكا ب ع ض الدول و الالكترونية، ا 

بخاوة دول الاتحاد اأ وروبي عبر تقديم توويات ومؤادئ عديدة وج دت تاكيق ات فعلي ة ومتنوع ة نس تعرض ها 

 :فيما يلي

القاضي الافتراضي مشروع المحكمة الافتراضية أ و 1-3
19

  . 

رس اء دعائم ا في   هذا ا شروع هو التجربة اأ وإ في مج ال تس وية الخص ومات ع بر الفض اء ال لك تروني ، وتم ا 

دارت  ا وال شراف علي  ا ع  دة جه  ات وا ، معه  د ع  انون الفض  اء ، و عي  ة التلك  يم  3002م  ارس  ، وت  وإ ا 

 . علوماتاأ مريكية ، ا ركز الوطي أ بحاث ا علوماتية ، ومركز القانون وعواعد ا

عااء حلول سريعة للمنازعات ا تعلقة بال نترن إ ع ن طري ق وس  يط يتمث ل  والهدف الري سي لهذا ا شروع هو ا 

 .في عاضى محايد يكون خؤلال في التلكيم والقوانين التي تحكم أ نشاة ال نترنإ أ و عانون الفضاء ال لكتروني

يلية تحقيق هذا الهدف تتم كاأيتي   : وأ

إ الهي ة عن طريق البريد ال لكتروني،  وبعد ذلك تقوم الهي  ة باختي ار يقوم مس تمدم ال   رسال شكواه ا  نترنإ با 

 .            عاضى محايد ليفصل في ال اع 

                                                           
19

لكترونية والح ا  لوي ، مقالة تسوية  -   1112العدد الخامس ، ابريل  –مج  التشريع  –ال اعات التجارية عبر ش ككات التصال ال 
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ليا أ ن ه ذا الق رار يك ون مج ردال  أ ما عن القيمة القانونية للقرارات التي يصدرها هذا القاضي فا ن ما يجدر ال شارة ا 

ذ ل ا  ، وهذا ما يقربنا من عواعد الاختصاص التلكيم ي التقليدي ة ولك ن هن ا هي .ا عؤ  اأ طرافمن هذه القيمة ا 

على ش ككة ال نترنإ، أ ما عن تةفة هذه الخدمة فأ إا مجانية وتتم بدون مقابل
20
. 

 :   cyber Tribunalمحكمة الفضاء -1-1

نج از نر م جدي دة   نتيجة لتجاه التفكل للاس تفادة من ال مكاشت التي تبتجها ش ككات التصال ال لكترونية وو ا 

لتسوية ا نازعات من خلال الش ككات ، كان من أ هم هذه ال نرم المحكم ة الفض ايية ال تي تتج ا لتق ديم الوس اطة 

لكترونية والتلكيم عبر عنوات ووسايط ا 
21
. 

لكتروني  ة ع لى ا وع  ع الش  ك  للملكم  ة ، بداي ة م  ن مل   النم  وذج  ووفق ا له ذا النر  ام ت تم ال ج  راءات با رق ا 

لكتروني ة و  و دار ح كم ، وم ن ثم  افته اءال لكتروني لال  لتسوية ومرورا بال جراءات التي تفرغ في أ شكال ا  با 

عيده على ا وعع الش ك  ال لكتروني للملكمة
22
إ  ، وه دف ه ذه المحكم ة الذي طورت ا هي  ات    ل حكومي ة ا 

وضع عواعد سلو  تس تجي  لاكيعة التجارة ال لكترونية وتضمن سلامة بياشتها من شحية ، ومن شحي ة أ خ رى 

لي ا أ ط  راف ال  اع و ق  ق  تس وية منازعاته ا بموج    نر ام يكف ل مص  داعية ال ج راءات ال لكتروني  ة ، وينض م ا 

طار تعاعدي الارتكار ب نهم بموج  ا 
23

اد حل ول للمش قت ال تي تث ور في مجتم ع الفض اء ، وذلك من خلال ا يج

 .ال لكتروني ، بال ضافة لتوحيد القواعد القانونية ا اكقة على ا عاملات ا وجودة على ش ككة ال نترنإ

و دار ش هادات مص ادعة ع لى ا وع ع  إ ا تق وم با  ول  توكد هذه المحكمة ثقة ا تعاملين عبر الش ككة في نرا  ا فا 

 تتلقق فيها الشرور ا الوبة ، وهذه الشهادات تجب أ لاب ا واعع أ و ا سوولين عنها تسوية ال لكتروني التي

منازعتهم وفقا ل جراءات المحكمة ، ولذلك يج  أ ن يكون هولء على ع به تام با ك ادئ ال تي يكفله ا ه ذا النر ام 

من أ جل احترا ا والالتزام بقواعد السلو  التي تتضمنها
24
. 

اختصاص هذه المحكمة، فأ ننا نج د أ ن ه ذه المحكم ة تتم ب ع ن الق اضي الاف تراضي ك ذلك باتس اع  أ ما عن نااق

 : اختصاوها أ و نااق تاكيقها حيث تشمل خمسة مجالت هي 

 .التجارة ال لكترونية، ا نافسة، حق ا ولف، حرية التعكل، الحياة الخاوة
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دراس ة ش يماء جمال مجاهد، تسوية منازعات عقود التجارة الالكترونية عبر ش ككات التصال العا ية، ا ركز العربي أ بحاث الفضاء الالكتروني،  - 

 accr2011@yahoo.comwww.accr.co: متوفرة عبر موعع
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 3002نشأ ت هذه المحكمة وتكونإ في كندا بمركز بحوث القانون العام بةية الحقوق بجامعة مونترال فى سبتمبر  - 
22

لكترونية، ا رجع السابق، ص والح ا  لوى ، تسوية ال اعات التجارية عبر ش   -   .325ككات التصال ال 
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 .53ش يماء جمال مجاهد، ا رجع السابق ، ص - 
24

 .51ا رجع نفسا ، ص  - 
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 :خاتمة

ن تحديد الاختصاص القضائي الدولي في  منازعات عقود التجارة الالكترونية بالع تماد ع لى الض وابط التقليدي ة  ا 

يثل أ وضاعا مربكة و  ل مس تقرة في التعامل التجاري الدولي، وهذا راجع للاكيع ة ا فتوح ة لش  ككة الانترن إ 

تكتسي   التي تجعل كل جهة عضايية تقر باختصاوها أ و تنفي ذلك، ومعا لم تعد الضوابط الشخص ية أ و ا كاني ة

نفس اأ همية التي كانإ تحوزها في ظل القواعد التقليدية لتياديد الاختصاص القضائي الدولي، وه و م ا كان في 

و  الح ض  وابط أ خ  رى مس   تيادثة وج  دت فيه  ا الهي   ات الدولي  ة والتشر  يعات الوطني  ة الح  ل اأ نس    ل  تلافي 

 .النقايص التي طكعإ الضوابط القس يكية

حة لحل مشةة الاختصاص القضائي في عقود التجارة ال لكترونية ومنها محكمة لذلك ستؤق  الحلول ا ارو

الفضاء تواجا العديد من الصعوبات ، خاوة ما يتعلق منها بصعوبة الاعتراف باأ حكام الصادرة من المحكمين 

لزامية في الدول م      .ن شحية تاكيقاعلى ش ككة أ و تنفيذها في بعض الدول نررال أ ن هذا النرام لم يأ خذ القوة ال 


